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ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يجده الله فلا مضل له  هإن الحمد لله نحمد

 : أما بعد ، ن محمداً عبده ورسوله ومن يضلل فلا هادي له واشجد ألا إله إلا الله وأ
 

 من ألكامالمندوب يعتبر ومسألة هل  ،به لقيقة؟ مأمورفقد كلفت ببحث مسألة هل المندوب 
وذلك خلال دراستي لمادة أصول الفقه  في مرللة الماجستر في كلية الشريعة قسم ، تكليف؟ ال

 .أصول الفقه 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 :الأولىالمسألة 

 ؟ به حقيقة مأمورهل المندوب 

 .الأقوال في المسألة  

 .أدلة هذه الأقوال ومناقشتجا 

 .وأسبابهالترجيح  
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 :المسألة الأولى 

 هل المندوب مأمور به حقيقة ؟

  :القول الأول
وقال به ،  (2)الحنفية ذهب إليه المحققون منقد ف –ـ وهو قول الجمهور   (0)ندوب  مأمور به حقيقةً أن الم

 . (5)، والحنابلة (3)الشافعية ر، وأكث (4)المالكية
 

 :أدلتهم 
 : أطلق الله تعالى لفظ الأمر على المندوب إليه فقال تعالى  : أولًا
فهنا أمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وهي أمور  (6) {لعدل والإحسان وإيتاء ذي القربىإن الله يأمر با }

 .حقيقة ما يطلق على الواجب مندوب إليها فدل ذلك أن الأمر يطلق على المندوب حقيقة ك
  

قسمان تحت مسمى واحد فلا يصدق على أحدهما فهما أن الأمر نوعان أمر إيجاب وأمر استحباب  :ثانياً 
حقيقة وعلى الآخر مجازاً  بل يكون حقيقة عليهما  فالأمر نوعان أمر جازم وأمر غير جازم  فصدق الأمر 

مر حقيقة عن الوصف المندوب إليه لأنهما حقيقتان داخلتان على الجازم حقيقة لا يلزم منه رفع صفة الأ
 .(7)تحت جنس واحد وهو الأمر 

شمول حد الأمر له فالأمر هو استدعاء الفعل ، والمندوب مستدعى ومطلوب فالمستدعى والمطلوب  :ثالثاً
بلا  سواء كان واجب أو مندوب يصدق عليه حقيقة الأمر ، كما صدق لفظ الأمر على الواجب حقيقة

المندوب والواجب فرعان للفظ أمر فإذا خلاف فكذلك يصدق لفظ الأمر على المندوب حقيقة ، لأن 
 .(8) صدق على الواجب حقيقة فكذلك المندوب

 .(9)أن المندوب طاعة وكل ما هو طاعة فهو مأمور به حقيقة فالنتيجة أن المندوب مأمور به حقيقة :رابعاً 

__________________________ 
  

شرح الكوكب المنير  ،( 1/121)الإحكام للآمدي  ،( 1/555)رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  ،( 032/ 1)البحر المحيط للزركشي  (1)

 ( .1/105)روضة الناظر  ،( 1/125)

 (.032/ 1)البحر المحيط للزركشي ( 0)

 (.1/555)رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ( 3)

 ( .1/13)، اللمع للشيرازي  (1/121)الإحكام للآمدي ( 1)

 . (151/ 1)، العدة  (1/105)روضة الناظر    ،( 1/125)شرح الكوكب المنير  :ينظر( 5)

 ( .02)سورة النحل ، جزء من الآية رقم  (6)

 ( .1/106)روضة الناظر  ،( 1/121)الإحكام للآمدي   ،( 1/551)رفع الحاجب  ،( 031/ 1)البحر المحيط للزركشي  :ينظر (5)

 ( .1/106)روضة الناظر  ،( 1/121)الإحكام للآمدي  ،( 1/551)، رفع الحاجب  :ينظر (1)

 .(1/052)العدة ( 1/105)روضة الناظر    ،( 1/126)شرح الكوكب المنير  ،( 1/121)الإحكام للآمدي ، ( 1/555)رفع الحاجب : ينظر (0)
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 :القول الثاني 
 . (4) ونقل عن أكثر الشافعية (2) بعض الحنفية هو قولو،  (0)أن المندوب مأمور به مجازاً  

 :أدلتهم 
 (3) { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم }: قوله تعالى  :الأول 

 . (5)وليس أمر حقيقةً  العقاب فيكون مجازاً هفالمندوب لا يترتب على مخالفت
  . (6)( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة : )  مقوله عليه الصلاة والسلا :الثاني 
 .(7)، والسواك مندوب إليه فدل على أن السواك مأمور به مجازاً لا حقيقةً مر عن السواكنفى الأ والنبي
لو كان المندوب مأموراً به على وجه الحقيقة لسميّ تاركه عاصياً، وفي الحقيقة لا يصح أن  : الثالث

 .وصف تارك المندوب بالعصيان فدل ذلك على أن المندوب مأمور به على وجه المجاز لا الحقيقةي
 : الأجوبة عن أدلتهم 

  أطلق لفظ الأمر   فإذاوأمر استحباب ،  إيجابأمر : أن الأمر نوعان :الجواب عن الاستدلال الأول
أن  ي، والقرينة ه إيجابد هنا أمر وجدت قرينة تدل على أن المرا هنا فقدوأما  ، يكون عليهما حقيقة

فهذه دلت  (9) { أن تصيبهم فتنة }: قال تعالىن الله لأ،(8)العقاب لا يترتب إلا على مخالفة الأمر الواجب 

 (01). إيجابهنا وجدت القرينة التي تجعله أمر دون قرائن والخلاف إذا أطلق الأمر  ومحل إيجابعلى أنه أمر 

 فيكون التقدير  (00) أن المنفي هنا هو أمر الإيجاب :اني الجواب عن الاستدلال الث :  

 .( شق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب ولكن لوجود المشقة السواك مندوب أ لولا أن) 

أن نفي صفة العصيان عن تارك المندوب بسبب أن العصيان صفة ذم  : لثالجواب عن الاستدلال الثا
ليست عامة لتارك الأمر، ولو سّمي تارك المندوب عاصياً لالتبس مختصة بتارك الواجب وفاعل المحرم ، و

 .المندوب مع الواجب، لذلك نفي الذم عن تارك المندوب
_______________  ___________ 

 

 . (1/13)اللمع للشيرازي  ،( 1/121)الإحكام للآمدي ،  (031/ 1)البحر المحيط للزركشي  (1)

 . (031/ 1)البحر المحيط للزركشي : ينظر (0)

 . (1/121)الإحكام للآمدي  (3)

 .63: سورة النور، الآية  (1)

 (1/13)اللمع للشيرازي  ،( 1/125)الإحكام للآمدي : ينظر (5)

 . " 050" : ، رقمه كتاب الطهارة، باب السواك: في صحيحه ومسلم،  " 115" رقمه ، كتاب التمني: أخرجه البخاري (6)

 .( 1/13)اللمع للشيرازي  ،( 1/125)الإحكام للآمدي : ينظر (5)

 ( .1/106)،  روضة الناظر ( 1/551)رفع الحاجب : ينظر (1)

 .63: سورة النور، الآية  (0)

 ( .1/101)روضة الناظر  ، ( 1/562)رفع الحاجب  :ينظر (12)

 ( .1/101)روضة الناظر : ينظر (11)
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  :الراجح 
 .حقيقةًندوب مأمور به أن الم:  ولهو القول الأ

  :أسباب الترجيح 

  أقوىستدلال الاأن أوجه. 

 وتوجيهات  ثانيعلى استدلال أصحاب القول ال جوبةأولوجود من المناقشة الوجيهة  لسلامة أدلته
 . للنصوص التي استدلوا بها وهذه التوجيهات لها وجهة نظر قوية

 

في هذه المسألة حيث  الخلاف حكاية دبع تعالى الله رحمه تيمية ابن الإسلام شيخذكرها  وهنا ثمة مسألة مهمة
 يكون لا المطلق الأمر:  يقال أن.  الإيجاب يفيد المطلق الأمر:  قولنا مع الندب مسألة في التحقيق" :  قال
 فيدخل ، مقيدًا هو وإنما مطلقًا أمرًا ليس ، مطلقًا لا مقيدًا أمرًا به مأمور فهو إليه المندوب وأما ، إيجابًا إلا
 .  (1) "المطلق الأمر في لا مرالأ مطلق في

 . المسألتين بين فرقٌهناك  لذا ،!أن هناك فرق بين مطلق الأمر والأمر المطلق : ومعنى كلامه
يُفرّق بين فالأمر المطلق لا يكون إلا للواجب ، أما مطلق الأمر فيدخل فيه الواجب والمندوب ،وهذا لأنه 

 الطاهرو طهورال إلى ينقسم الماء مطلقلمطلق و مطلق الماء؛ الماء ا :، مثالمطلق الشيء والشيء المطلق 
 مطلقو ،وهو الطهور بواحد فيختص المطلق الماء أما ، الماء مطلق تحت تدخل كلهاالماء  أقسام ، والنجس

 العبد لأن– والعبد للحر يثبت الْمِلك مطلقو ، فقط للجائز المطلق والبيع ، وغيره جائز إلى ينقسم البيع
 فيه يتصرف الذي وهو- للحر يثبت المطلق كالملِ، أما  -سيده إذن من لابدإذ  استقلالًا ليس نهلك يملك
 الأمر ومُطلق للوجوب، يُصرف المطلق الأمر، وكذلك هنا – شرعًا له الجائزة التصرفات أنواع بجميع
 .(2) ، والله تعالى أعلمتقدم كما ومندوب واجب إلى ينقسم

 

 

 

  _________________ 

 ( .5)ص المسودة لآل تيمية( 1)
 المطلق والبيع المطلق والترتيب المطلق والعلم المطلق والجرح المطلق الأمر: فائدة" وعنون لها بـ  (1/16)بدائع الفوائد لابن القيم  :ينظر( 0)

  " . وجوه من بينهما والفرق آخرها إلى والعلم والجرح الأمر مطلق غير المطلق والملك المطلق والماء
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :المسألة الثانية

 ؟ هل يعتبر المندوب  من أحكام التكليف

 .الأقوال في المسألة  

 .أدلة هذه الأقوال ومناقشتجا 

 .الترجيح  

 .بيان نوع الخلاف 
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 :المسألة الثانية

 هل المندوب حكم تكليفي ؟

 

 .لة تتوقف على تعريف التكليف أهذه المس

  .(  0) الدعاء لما فيه كلفة: ، وقيل  (1)الخطاب بأمر أو نهي: فقيل أنه 

  .(4)ما فيه مشقة  إلزام: وقيل أنه
 

 :فوقع الخلاف في المندوب بناء على الحدين السابقين كالآتي 

 . (5)عدد من العلماء ذا القولقال به (3) تكليفيةالحكام الأ  منالمندوب  أن :القول الأول 

 .ر أونهي ، أو طلب أودعاء لما فيه مشقة أو كلفةوهم الذين قالوا أن التكليف خطاب بأم: قلت

 : الدليل

لأنه أتي بالفعل رغبة بالثواب الذي هم مسببه فهو مشق ، وإن تركه شق عليه ما لأن المندوب فيه مشقة 
  .(6) أكثر من الواجب هذه المشقة قد تكونبل  ،  فاته من الثواب

 .الليل بطوال السور أشق من صلاة المغرب  قيام :مثلنعم قد تكون أكثر مشقة من الواجب  :قلت

 
 
 
 

   ________________ 
 . (1/153)روضة الناظر  (1)

 ( .1/561)رفع الحاجب  (0)
 .ينظر نفس المرجع السابق (3)

 .( 1/125)الإحكام للآمدي  ، ( 1/561)رفع الحاجب : ينظر (1)

 .(1/125)الإحكام للآمدي ، ( 561-1/562)رفع الحاجب : ينظر و،  الباقلاني وأبي إسحاق الإسفراييني وابن قدامة: منهم (5)

 .( 125/ 1)شرح الكوكب المنير  (6)
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  :القول الثاني 

هو قول : عضهمب، وقال  (4 ) المالكيةو، (2)الشافعية  عند وهو قول (1) اًتكليفي المندوب  ليس حكماً أن
  .(3)أكثر العلماء 

 .هو إلزام مافيه مشقة  قالوا بأن التكليف الذينوهم : قلت 

 : الدليل 

التخيير بين الفعل والترك من  أن من تركه في سعة من شأنه، فكلاهما حكمهما دوب مساوٍ للمباح فينأن الم
  .(5)المندوب كذلك حرج ، مع الثواب على الفعل ، والمباح ليس من أحكام التكليف ف غير

، أما المباح فإن الشخص مخير بين الترك له مطلوب الفارق لأن المندوب فع قياس معالأن :  أجيب عنه
 .، وأن فاعل المندوب يستحق الثواب على فعله ، بخلاف المباحوالفعل على حد سواء

 :الراجح 

 .، نظراً لقوة أدلتهم وهو أن المندوب حكم تكليفي القول الأول  

 :نوع الخلاف 

المندوب مطلوب فعله،  يعتبرالحدين  كلا على لأنه ؛ف لفظي ثمرة  فهو خلا تترتب عليه لاهذا الخلاف 
كلفة ومشقة، والثاني نفى عنه اسم التكليف نظراً لعدم  ثبت له اسم التكليف نظراً لأن في فعلهفالأول أ

 .فالخلاف فيه لفظي الإلزام في فعله ، وكلاهما متفق على أن فعله مطلوب وأن من فعله مستحق للثواب 
 

 

 

______________________  _ 

 .(1/125)الإحكام للآمدي ،  (1/561)رفع الحاجب ( 1)

 .(1/125)الإحكام للآمدي : ينظر( 0)

 . (1/561)رفع الحاجب : ينظر( 3)

 . ( 1/125)الإحكام للآمدي ،  (1/561)رفع الحاجب : ينظر( 1)

 .(1/125)الإحكام للآمدي ( 5)

 



 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

 :وفيها

 .هم النتائجأ 
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 الخاتمة
 
 
 

 .د لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمينالحم
 :وبعد الانتجاء من هذا البحث توصلت إلى ما يلي

 

 
 .أن المندوب مأمور به حقيقةً -0
أن القول بأن المندوب مأمور به حقيقة لا يعارض القول بأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب ،  -2

 .د الفرق بين الشيء المطلق و مطلق الشيءوذلك لوجو
أن المندوب حكم تكليفي، وأن الخلاف في مسألة هل المندوب حكم تكليفي أم لا ؟، هو خلاف  -3

لفظي لعدم تترتب ثمرة عليه؛ لأنه على كلا القولين يعتبر المندوب مطلوب فعله ويستحق المثوبة 
 .فاعله

 

علاه ، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ، وأسأله عز وجل  فإن أصبت فمن الله جل في ،هذا ما تيسر لي
 .وصلّ اللجم على نبينا محمد وآله وصحبه، المغفرة على ما بدر مني من تقصر أو خطأ ، والحمدلله أولًا وآخراً 



 

 

 

 

 

 الفهرس

 

 :وفيه

 . فجرس المصادر والمراجع 

 .فجرس الموضوعات 
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 المصادر والمرجعفهرس 

 

 .لكريمالقرآن ا :أولًا 

 :مصادر الأحاديث النبوية :ثانياً 

 .صحيح البخاري للإمام أبي عبدالله،محمد بن إسماعيل البخاري /0

 .صحيح مسلم ، للإمام أبي الحسين ، مسلم بن الحياج القشري النيسابوري /2

 .سنن أبي داود ، للإمام أبي داود ، سليمان بن الأشعث السيستاني  /4

  :الأصوليةراجع للمسائل صادر والمالم :ثالثاً 

 . في أصول الألكام ، سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمديالإلكام  /3

 . البحر المحيط في أصول الفقه ، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي /5

 .زيةالجو قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد ، الفوائد بدائع  /6

 .رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي/ 7

 .روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن لنبل ، ابن قدامة المقدسي /8

 .المعروف بابن النيارشرح الكوكب المنر، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتولي  /9

 .العدة في أصول الفقه ، القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء  /01

 .اللمع في أصول الفقه ، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشرازي /00

 (.تيمية بن أحمد تيمية، بن الحليم عبد ، تيمية بن السلام عبد الدين مجد) ، الفقه أصول في لمسودةا /02
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 هرس الموضوعاتف

 

 الصفحة                                         الموضوع                                                            

 2                                                                   المقدمة                                

 3                 أمور به لقيقة؟                                                   مسألة هل المندوب م

                         3               القول الأول وأدلته                                                                       

                           5                                                                القول الثاني وأدلته                       

                                          5                  مناقشة الأدلة                                                                          

 6                                                                                        الترجيح وأسبابه 

 8هل يعتبر المندوب من ألكام التكليف؟                                                       : مسألة 

 8                                     القول الأول وأدلته                                                 

 9القول الثاني وأدلته                                                                                       

 9مناقشة الأدلة                                                                                            

        9ترجيح                                                                                                 ال

 9نوع الخلاف                                                                                            

 00                                                                                                  الخاتمة

 04              فجرس المصادر والمرجع                                                                  

 03                فجرس الموضوعات                                                                     


